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تعليق
للمحامي اميل عون
                                                    (منشور في مجلة العدل 2003-عدد 2 و3 ص 132 الى 140)
يلقي القرار الاستئنافي المعلّق عليه اضواء جديدة على حق المساهم في مصرف متوقف عن الدفع بطلب المحاسبة والمستندات المتعلقة بالتصفية في لجنة التصفية وأي نظام قانوني يقتضي تطبيقه .

تتلخص وقائع القضية كما يلي : 

1 ـ بتاريخ 18/10/1990 ، صدر حكم عن المحكمة المختصة باعلان توقف بنك المشرق عن الدفع محدداً يوم 7/6/89 تاريخاً مؤقتاً لهذا التوقف . 

2 ـ كما صدر بتاريخ 15/7/1991 حكم آخر بتعيين لجنة تصفية للمصرف المذكور بعد تحديد تاريخ توقفه عن الدفع نهائياً في 8/5/1989 . 

3 ـ بتاريخ 4/7/2000 ، استحضرت شركة ميلشر ش.م.ل. (شركة قابضة) لجنة تصفية بنك المشرق ش.م.ل. ومصرف لبنان، بصفتها مالكة نسبة 42،18 % من اسهم البنك المذكور معتبرةً ان لجنة تصفية المصرف لم تقدم لغاية تاريخه اي تقرير عن اعمال التصفية وطلبت الزامها ببيان ما اذا كانت قد قامت بموجباتها القانونية المنصوص عليها في المواد 223 و 593 من قانون التجارة و 789 و 935 و 936 من قانون الموجبات والعقود وبالزامها ايضاً بأن تودع الدفاتر والاوراق المختصة بالتصفية مع اعتبارها متواطئة مع مصرف لبنان على حقوق بنك المشرق واتخاذ القرار بعزلها عن اعمال التصفية .

4 ـ بتاريخ 4/5/2001 ، ردت المحكمة المصرفية الخاصة هذه الدعوى لانتفاء ثبوت صفة شركة ميلشر في تقديمها التي " لم توفر الدليل المفترض على تملكها اسهماً في بنك المشرق " .


ردت محكمة الاستئناف بدورها هذه الدعوى للسبب نفسه وصدّقت الحكم الابتدائي بعد احلال تعليل جديد والزمت شركة ميلشر بدفع مبلغ مليون ل.ل. كتعويض عن العطل والضرر عن اساءة استعمال حق المداعاة وتغريمها مبلغ ثلاثماية الف ل.ل. 


سنعالج اولاً السبب المتعلق بالصفة (أ) ومن ثم سنتطرق الى عدة نقاط اثارتها المحكمة على سبيل الجدل تتعلق بمسألة النظام القانوني الواجب تطبيقه والنتائج المترتبة عنه (ب) .
أـ في عدم امكانية شركة ميلشر التقدم استئنافاً ولأول مرة بصفتها كفيلة 

1 ـ اعتبرت محكمة الاستئناف ان المستأنفة شركة ميلشر تقدمت بدعواها الابتدائية كمساهمة ومن ثم تقدمت باستئنافها بصفتها كفيلة وهذا يعتبر طلباً جديداً ، ويطرح بالتالي مسألة جديدة امام محكمة الدرجة الثانية لم تتم مناقشتها في المرحلة الابتدائية .

مما يستتبع رد الدعوى في الشكل اذ لا يعود للمستأنفة ان تظهر بصفة مغايرة لتلك التي ظهرت فيها في المرحلة الابتدائية .

2 ـ ان هذا الموقف يؤكد على ان شركة ميلشر اذ غيرت صفتها من مساهمة في المرحلة الابتدائية الى كفيلة في المرحلة الاستئنافية قد تقدمت بطلب جديد مما جعل محكمة الاستئناف ترد الطلب لعدم الصفة . 


ويختلف الطلب الجديد عن الطلب الاصلي الذي تأسست عليه الدعوى في المحاكمة الابتدائية في احد عناصره الثلاثة ، اي الاشخاص الموضوع والسبب .


بالنسبة للأشخاص ، فلقد اشار القرار الاستئنافي بأنه ولو بقي الخصوم انفسهم في المرحلة الاستئنافية ، فلا يجوز ان تتغير صفتهم .


هذا ما اكدته الاستاذة IVETTE LOBIN :
14- Tout changement dans la personne ou dans la qualité des parties au procès de première instance , donne à la prétention un caractère nouveau . C’est un principe qui découle des conditions de recevabilité de l’appel .

20- 2° le changement de qualité entre le premier et le deuxième degré équivalant à un changement de partie , donne à la prétention  un caractère nouveau . 

23- … Bien que la personne physique des plaideurs demeure la même , leur qualité différente emporte nouveauté de la prétention . 

( Civ. 24 Janv. 1939, S. 1939 . 1 . 110 ; Paris, 7 mai 1943 , Gaz. Pal 1943 .2.29 – 28 Janv. 1946 ibid. 1946 , 1.186 ; 5 Juin 1959 , D. 1959 somm 76. ; Civ. 21 Juill. 1969 , JCP éd. Avoués 1969 – IV – 5620 )
24- Il y a également prétention nouvelle par changement de qualité lorsque les parties ont plaidé en première instance en leur nom propre et se présentent en appel en tant qu’ayant cause d’une autre personne ou réciproquement 
        ( Bordeaux 23 Janv. 1930 , D.H. 1931. somm 1 ; LIMOGES 27 Fév. 1950 , S. 1951 . 2.81 note Delpech )

( IVETTE LOBIN  : ENCY. DALLOZ – Demande Nouvelle – EDITION 2002 )

وما اكده ايضاً الاستاذ Claude Giverdon :

20- Le caractère de prétention nouvelle doit aussi être reconnu à celle qu’une partie formule lors de l’instance d’appel en une qualité de celle en laquelle elle avait procédé en première Instance . 

( Cass. Civ. 24 Janv. 1939 : S. 1939 , 1 , P 110 – CA Paris , 7 mai 1943 : JCP 1943 , éd A , IV , 211 Obs Madray )

21- … Le changement de qualité est , en effet , fréquemment réalisé lorsqu’une personne , qui avait agi ou s’était défendue en première instance comme représentant , se constitue devant la juridiction d’appel en son nom personnel , ou réciproquement … 

22- La demande est également nouvelle par changement de qualité lorsque le demandeur ou le défendeur qui , en première instance , a plaidé en son nom propre , se présente , ou est pris , en appel comme ayant cause d’une autre personne ou réciproquement .

( CA Bordeaux , 23 Janv. 1930 . DH 1931, somm. P.22 – C.A Limoges , 27 Fév. 1950 , S. 1951,2,p81, note Delpech )

( CLAUDE GIVERDON : Jurisclasseur , procedure civile – App 717 –2 – Appel : Effet dévolutif , prétentions nouvelles )

3ـ ان مبررات قاعدة عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف عديدة ، فمن المتعارف عليه ان هنالك مبدأ مفاده ثبات الدعوى اي عدم جواز تغيير موضوعها او تعديله او تبديل الفرقاء فيها او تعديل صفاتهم ، خاصة اذا لم يكن احدهم موافقاً على ذلك ، من هنا وضعت المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية شروطاً لقبول الطلب الطارىء ، منها ان يكون متلازماً مع الطلب الاصلي ومبرر ذلك ان رابطة الخصومة التي ينشؤها الاستحضار بين الفرقاء يجب ان تبقى ثابتة لا تتغير ، ولو من حيث المبدأ ، وذلك منذ تقديم الدعوى وحتى صدور حكم فيها ، مما يعني بالتالي عدم امكانية تقديم مطالب جديدة ، مع التسليم بأن هذا المبدأ لا يعني ابداً عدم امكانية تقديم اسباب جديدة امام قضاة الاساس .


في هذا المعنى ، يزيد الرئيس مروان كركبي مفسراً :

" ... لان الدور الاساسي لمحكمة الاستئناف يكمن في مراقبة كيفية ممارسة قضاة محكمة الدرجة الاولى لدورهم ، فليس من المنطقي ، تحقيقاً لتلك المراقبة ، ان يتغير موضوع الدعوى واطارها امام المحكمة الاعلى اذ تفرغ المراقبة من هدفها ومضمونها ، هذا من        جهة ، 


ومن جهة ثانية ان قبول طلب جديد امام محكمة الاستئناف من شأنه ان يعطل مبدأ التقاضي على درجتين ، فيحرم المستأنف عليه من احدى درجتي المحاكمة ، كما يسهم في اغراق محاكم الاستئناف بالدعاوى .. "


مروان كركبي ـ مبادىء اصول المحاكمات المدنية ـ منشورات صادر 2000 ص 549

ان هذا التوجه ليس بجديد ، اذ تجدر الاشارة الى اجتهادات لبنانية قديمة صادرة عن المحاكم المختلطة :

“ Une demande impliquant un changement de personne et une modification dans la qualité des parties doit être rejeté comme demande nouvelle en cause d’appel " : APPEL MIXTE N°93 du  22/6/1944

   Répertoire de Jurisprudence Libanaise – Tome 1 – imp. Al Baddour 1947       p.151 – N° 119

ب ـ في ماهية النظام القانوني الناتج عن تطبيق المادة 20 من المرسوم الاشتراعي 2/67 المتعلق بتوقف المصارف عن الدفع ونتائجه 

1 ـ لم تكتف المحكمة برد الدعوى شكلاً لعدم الصفة ، فتطرقت " وعلى سبيل الجدل الكلي " الى مناقشة طبيعة النظام القانوني الذي يقتضي تطبيقه في هذه المسألة على افتراض ثبوت صفة المستأنفة كمساهمة مفترضة في بنك المشرق ش.م.ل. لالزام لجنة تصفية المصرف المذكور بتقديم المحاسبة والمستندات المتعلقة بالتصفية تنفيذاً للموجبات القانونية التي اشارت اليها والمنصوص عليها في المواد 74 و 223 من قانون التجارة و 789 و 935 و 936 من قانون الموجبات والعقود .

يشير القرار الاستئنافي الى انه ينبغي مراجعة مضمون المرسوم الاشتراعي رقم 2/67 لحسم مسألة اي نظام قانوني يتوجب تطبيقه . ومن مراجعة المادة 20 من هذا المرسوم ، يتبين بوضوح انه يخضع النظام القانوني للمصرف المتوقف عن الدفع  لـ " جميع احكام قانون التجارة المتعلقة بالاصول والقواعد التي تطبق لدى اعلان الافلاس والنتائج المترتبة على اعلان الافلاس وذلك ضمن الشروط نفسها تطبق القواعد المنصوص عليها في حالة اعلان اتحاد الدائنين لدى وضع المصرف تحت التصفية . "

اذاً ، تطبق احكام المادة 20 من المرسوم 2/67 على هذه المسألة وهي واضحة وحاسمة .

وهذا ما يؤكده الاستاذ ميشال سمراني :
“ Quant aux effets de la mise en liquidation , ils sont définis dans la loi      N° 2/67 , et dans les règles classiques de la faillite , auxquelles l’article 20 prévoit : “ De même , et dans les mêmes conditions , sont appliqueés les règles prévues en cas de déclaration de l’état d’union des créanciers , lorsque la banque est mise en liquidation " . 

Dès lors , si une hésitation quelconque existait quant au champ d’application des règles de la faillite à la phase de renflouement elle n’a plus sa raison d’être dans la phase de liquidation . Le Législateur de 1967 assimile cette phase , à celle de l’union des créanciers , en cas de faillite .

Quant aux règles propres aux effets de la liquidation des banques , elles ont été definies dans certains articles de la loi . De la combinaison de ces 2 séries de règles on peut dire que les effets de la liquidation sont en général ceux de l’état d’union des créanciers , en matière de faillite . Ceux prévus par la loi N° 2/67  ne sont là aussi que des adaptations des règles classiques de l’état d’union . "  

Michel Soumrani – Le régime juridique des banques en état de cessation de paiement – Edition librairie du Liban – 1974 p111

في هذا المعنى الاستاذ غالب محمصاني :   
“ La loi ( art. 20 ) assimile l’état de liquidation de la banque défaillante à l’état d’union des créanciers en matière de faillite , et prévoit clairement l’application à cette liquidation des règles prévues par le code de commerce pour le régime d’union , dans la mesure où ces règles ne sont pas contraires ou incompatibles avec la nouvelle législation .

Il en résulte essentiellement , à notre avis , la formation d’une véritable masse des créanciers qui joue , dans le silence de la nouvelle loi , le rôle qui lui est imparti , en matière d’union , par les articles 584 et suivants du code de commerce . "

Ghaleb Mahmassani – L’Organisation bancaire au Liban – Edition Librairie du Liban – 1968 – p 438

كما ان الاجتهاد اللبناني الحديث قد كرس ايضاً هذا التوجه :

ـ تمييز 26/1/1995 النشرة القضائية 1995 ص 59 

ـ المحكمة الخاصة المصرفية 1/3/1994 العدل 1994 ص 192 

2 ـ  من مراجعة احكام قانون التجارة ـ باب الافلاس ، يتبين انه تنشأ حالة اتحاد الدائنين على اثر فشل المفاوضات الهادفة لانعقاد الصلح بين المفلس والدائنين ، ويعني الاتحاد اجتماع كل الدائنين في كتلة منتظمة ، تهدف الى بيع اموال المفلس لتوزيع ثمنها على الدائنين ويشمل الاتحاد جميع الدائنين ، بمن فيهم اصحاب حقوق الرهن والتأمين والامتياز الخاص وبذلك يختلف عن جماعة الدائنين التي لا تضم اصحاب هذه الحقوق . 

ويعتبر الفقه اللبناني انه عند قيام حالة الاتحاد يتأكد عندئذٍ العزم النهائي على السير في تصفية اموال المفلس لتوزيعها على الدائنين اذ ينقطع كل رجاء بحل آخر ، كصلح جديد مثلاً . 

هذا ما يؤكده الرئيس الياس ناصيف :

" ... والفكرة التي قصدها المشترع من تسمية " الاتحاد " لا ترمي الى معناها اللغوي المرتبط بكثرة عدد الدائنين او مجموعهم ، بل هي فكرة التألب والوقوف موقف المتشدد امام المدين المفلس ، بموقف عدائي يشتم منه روح التمسك بالحق بغير هوادة او لين ، لانه اصبح في حالة لا يرجى معها صلح او هدنة او ملاينة . "

الياس ناصيف ـ الكامل في قانون التجارة ـ جزء 4 ـ الافلاس 1999 ـ منشورات عويدات ـ ص 581 

فالمفلس في هذه الحالة بالذات قد اثبت فشله الكامل في الوصول الى اية حلول تتوافق مع مصالح جماعة الدائنين ، مما يعني ان دوره في التعاطي لحل القضايا المطروحة اصبح معدماً ودون اي فاعلية ، مما يجعله شبه غائب وغير موجود فعلياً ولا يبقى له من حيث الواقع علاقة بما قد ينشأ عن حالة الاتحاد . لانه قبلاً ، كان بوسع المفلس ان يحصل على الصلح ، فتعود اليه موجوداته التي تخلى عنها مؤقتاً لوكيل التفليسة او قد يعتبرها سنده وضمانته للنهوض من الورطة التي وقع فيها ، فيتخذها منطلقاً لاستعادة اعماله والوفاء بما اخذه على نفسه من تعهدات جديدة تجاه الدائنين ولكن في حالة الاتحاد يتغير الوضع تماماً .

يؤكد على هذا التوجه الاستاذ شفيق خلف : 

" ... ولكن عندما تعلن حالة الاتحاد يتغير الوضع تماماً .فالمفلس الذي توانى عن تقديم اية وعود مقبولة يوضع جانباً ولا يعود له رأي في ادارة او تصفية موجودات الطابق . حتى ان ادارة التفليسة التي كان لها الدور الاول في المرحلة الاعدادية تتقلص صلاحيتها في التقرير لتتحول الى صلاحية اشراف ووصاية وتصديق . 

اما الدائنون فيظهرون وكأنهم اصحاب المصلحة الاولى ، بل واصحاب الموجودات التي اضحت وحدها مصدر تعويضهم الوحيد عن ديونهم ... "
شفيق خلف ـ ادارة الافلاس في القانون اللبناني والمقارن ـ 1986 ـ مطبعة الحرية              ص 352 

3 ـ وقد اعتبر القرار الاستئنافي المعلّق عليه انه ، نتيجة لشرح المادة 593 من قانون التجارة ، يشير الفقه اللبناني FABIA et SAFA  الى ما يلي :

“ 3- La présence ou la convocation du failli n’est exigée aux assemblées en cours d’union , mais seulement à l’assemblée de clôture ( art. 597 c. com    (; il a toutefois la faculté d’adresser au juge – commissaire des réclamations contre la gestion des syndics ( art. 517 c. com ) ”

بما معناه ، ان القانون لا يوجب دعوة المفلس الى حضور الجمعيات اثناء الاتحاد ، لانه اصبح غير ذي صفة لمحاسبة وكيل الاتحاد او لجنة التصفية .

يؤكد على هذا التوجه الاستاذ اميل تيان :

“ … Mais la loi n’exige pas la participation du failli … ”

   Emile Tyan – Droit commercial – Editions Librairies Antoine –1970 - T.2  
    p 197 

والرئيس ادوار عيد :

" ويشترك في هذه الجمعية جميع الدائنين بمن فيهم اصحاب التأمينات العينية والامتيازات    الخاصة ، ولكن القانون لا يشترط حضور المفلس فيها "

ادوار عيد ـ احكام الافلاس وتوقف المصارف عن الدفع ـ مطبعة باخوس وشرتوني 1973 ـ جزء 2 ص 122   

من مراجعة القانون الفرنسي القديم المتعلق باحكام الافلاس ، نلحظ ان المشترع اللبناني قد تأثر الى حد بعيد بمضمون القانون المشار اليه ، من هنا يؤكد الاستاذ Roger Houin :
“ 2716 – Le débiteur ne paraît pas devoir être appelé à ces assemblées et il semble même être sans qualité pour y assister ”

               Roger Houin - Ency. Dalloz – Faillite – Règlement Judiciaire – Edition 1957 – N° 2716

والاستاذان Caen et Renault :

“ … Dans ces assemblées annuelles des créanciers , il n’est pas exigé , comme à la dernière assemblée où , après la fin de la liquidation , les syndics rendent leurs comptes définitifs , que le failli soit présent ou dûment appelé ( art. 537 c. com ) . il semble même que le failli , serait sans qualité pour prendre part aux assemblées annuelles , car tant que la faillite n’est pas terminée , il est sous le coup du dessaisissement qui l’empêche d’intervenir pour la conservation de ses intérêts … ” 

Lyon - Caen et Renault – Traité de droit commercial – Edition LGDJ – 1921 – T.8 - N° 677 

والاستاذان Percerou et Desserteaux :

“ (1) l’article 536 , à la différence de l’art 529 , dernier alinéa , ne prévoit pas que le failli sera appelé à ces assemblées annuelles : d’où il convient de conclure qu’il n’a pas à y assister , sauf le droit pour lui , s’il croit avoir à se plaindre du syndic , de demander sa révocation au juge commissaire . ”

Percerou et Desserteaux – Faillites & Banqueroutes et des liquidations Judiciaires – Edition Rousseau – 1935 – T. 2 – N° 1417
ومن مراجعة الاجتهاد الفرنسي : 

“ Tant que les opérations de la faillite ne sont pas closes , le failli n’a pas le droit de demander directement aux syndics définitifs le compte de leur gestion . 

      il ne peut que présenter ses réclamations au juge – commissaire et au 

      tribunal … ”

“ … Considérant que Brunet , après avoir été déclaré en faillite , s’est trouvé replacé en état de faillite et dessaisi de l’administration de ses biens , qu’à partir de ce moment , les créanciers du failli ont eu seuls cette administration , et c’est à eux , tant que durent les opérations de la faillite , que les syndics sont leurs mandataires , doivent rendre compte de leur gestion , que le failli , par l’effet du dessaisissement , n’a plus l’exercice de ses droits actifs ou passifs , et est sans qualité , soit pour demander , soit pour recevoir un compte ; 

Que c’est par une conséquence de ces principes que l’art. 536 c. com , en imposant aux syndics définitifs l’obligation de rendre compte de leur gestion aux créanciers réunis sur la convocation du juge – commissaire n’exige point que le failli soit appelé à cette réunion ; sa présence y serait sans objet , n’ayant pas qualité pour y prendre part … ”

Caen , 11 Août 1858 , Dalloz 1859 ,  2.29

4 ـ يبقى ان نعالج مسألة ما اذا كانت المواد 74 و 223 من قانون التجارة و 789 و 935       و 936 من قانون الموجبات والعقود تطبق على هذه الحالة خصوصاً ان القرار الاستئنافي قد اشار صراحة الى عدم امكانية تطبيقها في الدعوى الحاضرة طالما ان المادة 20 من المرسوم 2/67 حددت صراحة ان تطبق النصوص القانونية على المصارف المتوقفة عن الدفع تلك الواردة في قانون التجارة ـ باب الافلاس .


لا شك ان هذه المواد المشار اليها اعلاه تتعلق بمواد التصفية العادية المتصلة بمادة حل الشركات المغفلة ( والشركات بشكل عام ) ومصدرها القانون العادي ( Droit Commun ) . اما هنا فان المادة 20 المشار اليها تخضع لاصول استثنائية وهي نظام الافلاس الذي يحجب العمل بكل نظام آخر . 

هذا ما يؤكده الاستاذ ادوار عيد :

" ... لذلك فقد اعتبر الافلاس نظاماً جماعياً الزامياً لتصفية اموال التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه في موعد استحقاقها ، ويفيد منه جميع الدائنين ولو لم يمثل في الدعوى الافلاسية اذ يعتبر الحكم الصادر فيها حجة على الجميع على ان يجرى اشهاره بالطرق المقررة في القانون ... " 

" ... وهو نظام اشد وطأة من الاحكام العامة ... "

" ... وهكذا يضحى الدائنون متحدين جبراً وبقوة القانون تطبيقاً لقاعدة التصفية          الجماعية ... "

ادوار عيد ـ نفس المرجع  ـ جزء 1 ص 8 و 11 .

من هنا ، لم تطبق محكمة الاستئناف هذه المواد معتبرةً ان المادة 20 اشارت صراحة الى وجوب تطبيق قانون التجارة ـ باب الافلاس وكل ما يمكن ان ينتج عنه خصوصاً في كل ما يتعلق بحالة اتحاد الدائنين ، اي بتطبيق المواد 514 وما يليها من قانون التجارة . مما يعني ان المحكمة اعتبرت ان هناك تعارضاً بين تطبيق هذين النظامين ، خصوصاً ان محاسبة المفلس للجنة التصفية اصبحت مستحيلة لانه في مرحلة الاتحاد بات المفلس غير موجود اذ اثبت فشله في التوصل الى حل يتماشى مع مصلحة الدائنين .

اذاً ، لا يحق للمفلس التذرع بالمواد 789 و 935 و 936 من قانون الموجبات والعقود و 74         و 223 من قانون التجارة وبالتالي محاسبة لجنة التصفية . لا شك انه لتأكيد ذلك ، يقتضي التعمق اكثر في تحليل هذه الوضعية القانونية . بمعنى انه اذا حللنا الوضعية القانونية للجنة التصفية نلحظ انه يمكن ان يكون هنالك علاقة بينها وبين الدائنين من جهة وبينها وبين الشركاء من جهة اخرى .

 بالنسبة لعلاقة اللجنة بالشركاء ، ففي حالة الاتحاد ان الشريك المفلس لم يعد موجوداً ولا يمكن الا تطبيق المواد المتعلقة بباب الافلاس ـ حالة الاتحاد ـ وبالتالي لا تطبق احكام القانون       العادي .  

اما بالنسبة لعلاقة اللجنة بالدائنين ، فهل يكون هنالك تعارض في تطبيق النظامين معاً ؟ 

يجيب د. غالب محمصاني على ذلك :

 “ Nous pensons également que le comité doit dans un tel cas , dresser un bilan annuel et le publier au journal officiel conformément à l’art. 223 c.com applicable à la liquidation des sociétés anonymes en général …” 

Ghaleb Mahmassani  - Op. cit. – P 442 
لا شك ان رأي الاستاذ محمصاني لا يتجاوز التمني ولا يمكن ان يعني به تطبيق نظام التصفية العادية بدل من نظام الافلاس . ونحن لا نرى اي مانع ان تطبق هذه المادة ولكن على اساس انها ترعى علاقة اللجنة بالدائنين فقط وليس علاقة اللجنة بالشركاء .

ولتوضيح هذه الفكرة الاخيرة ، نذكر ايضاً ما يقوله محمصاني ص 443 :

“ … Etant ainsi des mandataires salariés , les membres des comités de gestion et de liquidation peuvent alors engager leur responsabilité qui , non prévue expréssement par la nouvelle loi , sera appréciée conformément au droit commun et aux règles du code des obligations et des contrats régissant les mandataires salariés .


Ces questions de responsabilité ainsi que tous les autres litiges qui peuvent surgir à l’occasion de l’activité des comités de gestion et de liquidation seront étudiés et tranchés conformément au droit commun par le tribunal de commerce qui a déclaré la cessation des paiements et qui contrôle l’application de toute la nouvelle procédure … ” 

لا شك ان القراءة الاولى لهذا المقطع قد تثير التساؤل ، ولكن يتبين لاحقاً انه يمكن تطبيق قانون الموجبات والعقود في هذه الحالة فقط من جهة الدائنين وليس من جهة المفلس الذي لم يعد له  وجود على مستوى حالة الاتحاد . لا شك ان الدكتور محمصاني يعني بذلك تطبيق القانون العادي  

من جهة الدائن الذي يعود له وحده محاسبة اعضاء لجنة التصفية سنداً لأحكام هذا القانون ( قانون الموجبات والعقود ) .

5 ـ يبقى ان نسلّم على سبيل الجدل المطلق ، انه اذا اعتبرنا ان هذا الاستئناف المقدم من شركة ميلشر يمكن ان يقبل بصفتها كفيلة لبنك المشرق ، فهل بصفتها هذه تستطيع ان تطالب بما لم يسمح لها به بصفتها شريكة في البنك المذكور ؟ 

   نذكر ان لميلشر هنا صفتان شريكة وكفيلة ، وحتى ولو كان الكفيل دائناً ، لا يمكن ان نتجاهل كونه يكفل نفسه ( الشريك مالك اكثرية الاسهم يكفل الشركة او المصرف ) ، فهل قام هذا الدائن بالموجبات التي يلزمه بها القانون ، كاثبات الدائن لدينه ضمن المهلة القانونية مثلاً ؟

في حال قيام الدائن بكل موجباته القانونية ، فلا شيء يمنع مبدئياً من التقدم بصفته كفيلاً .

المحامي اميل عون

         استاذ في جامعة الحكمة 

        شهادتا دراسات معمّقة في القانون العام 

                                   والقانون الخاص

